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The conflict between Document and Evidence (Witness) is an 

ancient and difficult challenge in the field of Iranian jurisprudence 

and law. The debate dates back to the beginning of Islam. Since 

most people were illiterate at that time, and in order to prevent 

some transgressions, jurists usually neglected the Sanad. While we 

see that the greatest verse in the Qur'an confirms the authenticity 

of the Sanad, scholars' reliance on the books of later jurists as the 

source of their opinions, especially in following consensus, the 

way of life, and the conduct of wise men, is a valid reason for 

relying on the Sanad. If there was disagreement regarding the 

Sanad, it was over the limits and scope of the Sanad's validity. For 

example, Ibn Idris al-Hilli did not accept the validity of the Sanad 

except in financial rights between people. If we accept that a 

document constitutes evidence in the general sense of a document, 

this places it in the same category as a judge's testimony. In many 

cases, its precedence over testimony in the specific sense is not 

without meaning, unless the evidence is stronger than the 

document. In this case, precedence is given to the judge's 

knowledge, not simply because it is evidence. From a legal 

standpoint, the deletion of Article 1309 of the Civil Code, based 

on Articles 4, 90, and 91 of the Constitution of the Islamic 

Republic of Iran, appears acceptable, and there is no room for 

doubt about this deletion. 
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التداخل، والتي تشمل نوعين أساسيين: تداخل قصاص العضو  من بين الإشكاليات الرتبطة بتطبيق القصاص تظهر قاعدة  

وقصاص النفس، ولكل منهما نطاق واسع من الأحكام، وتنصبُّ هذه القالة على دراسة تداخل قصاص العضو في حالات  

دى توافق  ( من القانون، ويرتبط السؤال الرئيسي للنقاش بم299إلى    296القتل، كما تناولها الشرعّ الإيراني في الواد )

 .حالات التداخل مع البادئ الفقهية

كم بالتداخل في حالات محددة، منها: عندما تؤدّي جناية عمدية ناتجة عن ضربة  وفقًا للرأي الشهور بين فقهاء الإمامية، يُح

أو إذا كانت واحدة إلى سراية الضرر وصولًا إلى القتل، أو عندما تتسبب جناية عمدية بضربة واحدة مباشرة في الوفاة،  

هناك جنايات متعددة ناتجة عن ضربة واحدة وتؤدّي مجتمعة إلى الوت. أمّا في حالة الجنايات الناتجة عن ضربات متعاقبة 

 .أو غير متعاقبة، فقد ثار الخلاف بين الفقهاء بسبب التباين في تفسير دلالات الروايات

 )التعاقبة وغير التعاقبة(، بينما لجأ آخرون إلى حسم هذا التعارض  استند بعض الفقهاء إلى القول بعدم التداخل في الحالتين 

صّص"، ليحكموا بالتداخل في الضربات التعاقبة وبعدم التداخل   بالاعتماد على قواعد أصولية مثل "الطلق يحقيّد والعام یخح

 .في الضربات غير التعاقبة

تداخل القصاص يتركّز في الحالات التي تتعدد فيها الضربات سواء    خلصت الدراسة إلى أنّ جوهر التعقيد والنزاع في مسألة

كانت متعاقبة أو غير متعاقبة، وأظهرت النتائج أنّ قاعدة التداخل تحطبّق فقط في الضربات "التعاقبة التعددة"، كما أكّدت  

دة على عضو تؤدي إلى القتل في أنّ الإجماع بين غالبية الفقهاء ينصّ على تطبيق قاعدة التداخل الناتجة عن ضربة واح

 .حالات محددة ومعيّنة فقط، كالجناية التعمدة على عضو يرتبط بالقتل، والجناية التعمدة على عضو يؤدّي إلى القتل

 الكلمات الفتاحية: تداخل، عدم تداخل، قصاص، جناية، عمد، سراية. 
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 المقدّمة 

ول  هذه الدراسة على تحليل مسأ لة "التداخل في القصاص" من الناحيتين الفقهية والقانونية، حيث يعدُّ تداخل باب القصاص أ هم مواضيعها، تناتركز  

داخل  موضوع "ت  299ا لى    297تشير ا لى "تداخل ال س باب"، بينما تتناول المواد من    296المشرعّ مسأ لة التداخل في خمس مواد وتذييل واحد، والمادة  

 الذي يعالج "تداخل قصاص ال عضاء".  299قصاص العضو في النفس"، ويضُاف ا لى ذلك تذييل المادة 

لا أ نّ مفهوم المخالفة للمادة  296فيما يخصّ "تداخل ال س باب"، يحدث الضرر للنفس نتيجة عدّة أ س باب متتالية، وطبقًا للمادة   ، لا يعُتبر التداخل قائماً، ا 

، فهو لا يتعلقّ  299ا لى    297[. أ ما "تداخل قصاص العضو في النفس"، والذي تغطيه المواد  129، ص  1: ج  1393زراعت،  قد يشير ا لى وجوده ]

بة واحدة أ و  بانتقال الضرر ا لى النفس عبر ال س باب، بل يدور حول أ ن تؤدّي جناية واحدة مباشرةً ا لى القتل، أ و أ ن تتسببّ عدّة جنايات ناتجة عن ض 

ذا كانت الجنايات مجتّزأ ة التأ ثير وأ دّت ا لى القتل، أ  ضبات متتابعة  ذا كانت  بشكٍل جماعيٍّ في القتل، وفي هذه الحالات يتّم اعتبار التداخل موجودًا، لكن ا  و ا 

 .ناتجة عن ضبات غير متتابعة وتس بّبت بالقتل، فلا يعَُدُّ التداخل قائماً 

ذا كانت صور التداخل المختلفة تستند ا لى أ سس شرعية أ م تفتقر ا لى ذلك،  يسعى البحث ا لى توضيح موقف الفقهاء بشأ ن هذا الموضو  ع لتحديد ما ا 

أ لة، يس تلزم ال مر  ويثُار هذا النقاش بناءً على أ راء بعض الباحثين الذين يرون أ نّ بعض هذه الصور قد تفتقد ا لى التأ صيل الفقهيي، وقبل معالجة جوهر المس

 ل ساس ية المس تخدمة في المقالة لتوفير س ياق أ عمق للمناقشة. توضيح معاني المفردات والمصطلحات ا

 أ وّلًا: معاني المفردات 

ل، بما أ نّ توضيح معاني المفردات ال ساس ية يساعد على فهم المسأ لة بشكل أ كبر، فمن الضروري اس تعراض تعريف موجز لمصطلحات القصاص، التداخ

 وعدم التداخل.

 . القصاص 1

ركه الجاني ]الحلي،  ذكر بعضهم أ نّ كلمة "القصاص" مش تقة من "قص ال ثر" بمعنى المتابعة والتتبعّ؛ ل نّ ولي الدم أ و الوارث يتبّع في القصاص ال ثر الذي ت

،  42: ج 1404في،  ؛ نج76، ص7: ج1414[. أ ي أ نّ القاصّ يوُقع على الجاني نفس الجناية التي ارتكبها ضده ]ابن منظور،  875، ص  2بلا تاريخ: ج  

ال صفهاني،  7ص ]راغب  وراء شيء  السعي  أ ي  "تتبعّ"،  بمعنى  من "قص"  أ نها  أ خرون  وذكر  وأ خرون،  671: ص1412[.  واسطي  ،  1: ج1414؛ 

...[. وبعضهم استند ا لى ال ية الكريمة  334ص لنفّْسا جرح مقابل جرح أ و قتل    ففسّّها بمعنى "القود"، أ ي المقابلة بالمثل والتقاص، كا حداث  أَنّ النفّْسَ باا

[.  149: ص1392[. وكتب بعض الباحثين: يسُ تخدم القصاص بمعنى الانتقام والتتبع والعقاب ]زراعت،  1052، ص 3: ج1410مقابل قتل ]جوهري، 

[. وعلى أ يّ  1370ت الا سلامية،  ، قانون العقوبا14وفي القانون السابق، عُرّف بأ نهّ: عقوبة يُحكم بها على الجاني ويجب أ ن تكون مساوية لجنايته ]المادة  

]ا النفس وال عضاء والمنافع  العمدية التي تشمل  للجنايات  العقوبة ال ساس ية  القانون  يعُدُّ في لسان  بأ يّ معنى كان،  القصاص  نّ  فا  قانون  16لمادة  حال،   ،

 [. 1392العقوبات الا سلامية، 

 التداخل وعدم التداخل .2

:  1385؛ دهخدا،  243س والخلط في ال مور، أ و دخول بعض ال مور في بعضها ال خر ]ابن منظور، سابق: ص كلمة "تداخل" في اللغة تعني الالتبا

جزٍ،  [. ينُاقش في هذا الجزء نوعان من التداخل )تداخل ال س باب والمسببات في علم ال صول، وتداخل باب القصاص في القانون الوضعي( بشكٍل مو 713ص

نّ الجزاء يتعدّد بتعدّد الشرط والسبب، ويقصد بتداخل  والمقصود بتداخل ال س باب أ ن تتعد  أ مّا في عدم التداخل فا  د ال س باب وتؤدّي ا لى جزاء واحد. 

الخراساني،   التكاليف ]كاظمي  أ داء جميع  فيجب  المسببات  تداخل  أ مّا في عدم  التكاليف.  بقية  يكفي عن  واحد  امتثال عمل  أ نّ  ،  1: ج1404المسببات 



 

 

 3   ادل ساریخانیع، آثار فقهية وقانونية لقاعدة التداخل في عقوبة القصاص

[. وعلى الرغم من وجود اختلاف بين الفقهاء في هذا المجال، فا نّ المشهور منهم مثل ال خوند  281- 277، ص1: ج 1389؛ س بحاني،  490- 489ص

يرون   وغيرهم،  الخميني  الا مام  الخوئي،  الدليل    - الخراساني،  على  التداخل  وتوقف  العرف  مقتضى  ا لى  ]ال خوند    - بالاستناد  التداخل  عدم  هو  ال صل  أ نّ 

الخميني،  204- 202: ص1409الخراساني،   الموسوي  الخوئي،  194-193، ص 2: ج1373؛  بين  126، ص5: ج 1417؛  الشك  لكن في حال   .]

دد ]الخوئي، ال س باب والمسببات، ففي ال ولى يتحقق التداخل؛ ل نّ الشك في ثبوت تكليف زائد، أ ما في الثانية فلا تداخل؛ ل نّ سقوط التكليف محل تر 

 [. 168، ص 1: ج1430؛ المظفر، 111المرجع نفسه، ص

ذا تداخلتا، ويُحكم على الجاني بالجناية ال شد ]حاجي ده  [. وفي  226: ص 1394أ بادي،  أ ما تداخل باب القصاص، فهو أ نهّ لا يوجد قصاص لجنايتين ا 

نونيين: فمنهم من اعتبر التأ ثير  عدم التداخل يوجد قصاص لكل جناية، والسؤال المهم هو: ما معيار التداخل في باب القصاص؟ تختلف ا جابات الكتاّب القا

... [. ومنهم من استند ا لى ال ية الكريمة  129، ص1: ج1393المشترك لعدّة جنايات مسببًا واحدًا يؤدّي ا لى التداخل ]زراعت،   لنفّْسا   أَنّ النفّْسَ باا

[. وكتب أ خرون أ نّ  13: ص1392]أ بو حسيني درزي،  فرأ ى أ نّ ال صل هو عدم التداخل؛ ل نّ ال ية لا تدل على اجتماع عدّة أ س باب على مسبب واحد 

(. ويبدو أ نه لا يوجد معيار محدد، وال صل هو عدم التداخل، والتداخل يحتاج ا لى دليل؛  155: ص1393التداخل يحتاج ا لى دليل ]قبلي خوئي وأ خرون،  

 ولذا من الضروري دراسة صور التداخل بشكٍل منفصلٍ. 

 ثانيًا: صور تداخل باب القصاص 

 . أ ما في القانون الجديد، فقد أُشير ا لى فروض متعددة. 1 القانون السابق، كانت صور التداخل تقتصر على فرض واحد فقط )توجيه ضبة واحدة( في

 التداخل في السّاية الناتجة عن جناية عمدية ]تداخل ال س باب(  .1

[. وقد اعتبره بعضهم من قبيل "التس بيب"،  1: ص1393تداخل ال س باب ]دعاخوان،  الموت الناتج عن سراية جناية عمدية على عضو يطُلق عليه أ يضًا  

[. والبعض عرفه  306: ص 1418وعرّفوا التس بيب بأ نه: السبب هو ما لو لم يكن لما حصل التلف، لكن علة التلف شيء أ خر غير السبب ]الحلي، المحقق،  

لا معه وبغيره ]الحلي، العلامة  .[ 226، ص 2: ج1410، بأ نه: ما لا يحصل التلف ا 

( ]قياسي وأ خرون،  على أ يّ حال، يطُرح الموت الناتج عن سراية جناية عمدية في الحالة التي تتعدد فيها ال س باب متتالية لتؤدّي ا لى تحقق النتيجة )القتل

ا لى سراية الضرر169، ص2: ج 1391 اليد  فأ دّى جرح  ذا قطع الجاني يد المجني عليه،  ا  المثال،  النفس ]قياسي وأ خرون،    [. على سبيل  :  1394ا لى 

[. وكما نصّت  163: ص1416[. بمعنى أ خر: أ ن يؤثرّ الجرح في جزء من الجسم ثّم يمتد ا لى أ جزاء أ خرى وينتهيي أ خيًرا بالموت ]موسوعة الفقهية،  118ص

فا  296المادة   أ خر، وتوفّي الشخص بسبب سراية الجناية،  أ وقع شخص عمدًا جناية على عضو شخص  ذا  الواقعة تدخل تحت تعريف  : "ا  ذا كانت الجناية 

لا فهو قتل ش به عمد... ]قانون العقوبات الا سلامية،   ، وا  [. وقد قيدّ المشرع صدر المادة بكلمة "عمد"، ثم ذكر  1392الجنايات العمدية، يعُتبر القتل عمدياا

أ نّ الجاني لم   ذا كانت الجناية الواقعة..."، وهذه العبارة تدل على  :  1392زاده أ هري،  يقصد القتل، لكن الجناية على العضو كانت عمدية ]بخش عبارة "ا 

 .2  [244ص

نّ قصاص ا لعضو يدخل  وبالتالي يسُ تخلص من المادة حالتين )عمدية وش به عمدية(، وفي الحالة ش به العمدية لا يحدث تداخل، أ مّا في حالة العمدية، فا 

[، لكن يبدو أ نّ هذا الاس تدلال غير صحيح؛ ل نّ المقدمة الواجبة 124لجناية القتل ]زراعت، سابق: صفي قصاص النفس؛ ل نّ جناية العضو تكون مقدمة  

منفصل ]نجفي،   امتثال  ا لى  ،  1: ج 1413؛ گيلاني، ميرزائي قمي،  246، ص 1؛ الحلي، بلا تاريخ: ج36، ص 1: ج1421هي واجب مطلق يحتاج 

 
 دية عن فقدان العضو«.و : »ا ذا تسبب الجرح في كل من فقدان أ حد ال عضاء والقتل، ففي حال كان ذلك بضربة واحدة، يكون القصاص بالقتل كافياً، ولا يترتب قصاص أ  218المادة .  1

لكتروني.  2  WWW.crimelawir: عنوان موقع ا 
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نهّ ا ذا سرت جناية  143، ص1: ج 1392عدة التداخل هي الحاكمة ]نجفي،  [. ويجمع الفقهاء في حالة العمدية على أ نّ قا422ص [. على سبيل المثال، قيل ا 

نّ القصاص ال خص يدخل في ال شدّ ]الطوسي،   [. والمرحوم الخوئي، دون أ ن يس تخدم تعبير "ال شدّ  73، ص 7: ج1387عمدية على عضو ا لى النفس، فا 

ذا جرح الجاني المجني عليه ومات بسبب مضاعفات الجرح،  24- 22: ص 1422وال خصّ"، يرى التداخل ]الخوئي،   [. وبعض الفقهاء ال خرين يصّرحون: ا 

نّ قصاص الطرف يتداخل مع قصاص النفس... ]هاشمي شاهرودي،   ذا قطع الجاني يد  122، ص3: ج 1426فا  [. وبعضهم ادّعى عدم الخلاف صراحةً: "ا 

 .1 [ 1390يرى التداخل ]س بحاني،  المجني عليه فنزف الدم وسرا ا لى النفس، فالجميع

  يشمل العرف والروايات أ يضًا، وعلى سبيل المثال، نقل أ بو عبيدة عن الا مام الباقر   -ا لى جانب عمومات أ دلة باب القصاص    -ومستند الفقهاء  

ذا لم يدرك أ وقات الصلاة  قوله: في جانٍ ضب عمود خيمة على رأ س المجني عليه فتسبب في جرح سرى ا لى الدماغ، ففقد المجني عليه   عقله نتيجة ذلك، فقال: ا 

[. وبناءً على  288: ص 1428؛ تبريزي،  281، ص19: ج 1391ولم يفهم شيئاً، فلينتظر س نة، فا ن مات خلال هذه المدة يقُتص من الجاني... ]العاملي، 

س( يطُبّق قصاص النفس فقط، وتأ كيدًا لذلك جاء في فتوى مكارم  هذه الرواية، يرى الفقهاء أ نه في تداخل ال س باب )سراية جناية العضو ا لى جناية النف

نّ قصاصًا واحدًا فقط يثبت ]مكارم شيرازي،  ذا تسبب جرح العضو في القتل، فا   .[ 522، ص 2: ج1427شيرازي أ نهّ ا 

فقط؟ هناك اختلاف بين الفقهاء:  قد يطُرح سؤال: هل كّل جرح عمدي على عضو يسّي ا لى النفس يؤدّي ا لى التداخل، أ م بعض الجنايات المميتة  

نهّ حتى لو لم يكن  يرى بعضهم أ نّ مجرّد قصد الجاني العمدي للجناية على العضو المؤدّية ا لى القتل كافٍ لتحقق التداخل، حتى لو لم تكن الجناية مميتة، ب ل ا 

نهّ يدخل في حكم التداخل   ذا لم  516- 514، ص2]الموسوي الخميني، بلا تاريخ: ج هناك قصد، لكن الجرح كان من النوع الذي يؤدي ا لى الموت، فا  [. أ ما ا 

وحكموا بقصاص  يكن هناك قصد ولم تكن الجناية مميتة عادةً لكنها أ دّت ا لى الموت، فقد استند بعض الفقهاء ا لى الا جماع ورأ وه من قبيل القتل العمدي،  

[. لكن  91: ص1400خر حكم بقصاص النفس مطلقًا ]مطهري،  [. وبعض ال  21: ص1390؛ الشهيد ال ول،  69: ص1382النفس فقط ]صانعي،  

ذا اعتُبر قتلًا عمدياا فس يتنافى مع عمومات باب القتل العمد وبعض   ا  الروايات ال خرى  بعض الفقهاء ال خرين اعتبروه من قبيل القتل ش به العمدي؛ ل نهّ 

نّها تدخل  [. ويبدو أ نّ المشرعّ تبنى أ راء الفق572، ص 4: ج1408]الحلي، المحقق،   ذا سرت جناية عمدية على عضو ا لى النفس، فا  هاء المزدوجة، حيث ا 

ذا كانت الجناية الواقعة تدخل تحت تعريف الجنايات العمدية..."، ومصدر هذه العبارة  ا لى جانب دلالة رواية أ بي عبيدة   - تحت قاعدة التداخل، وكما نص: "ا 

تؤدّي ا لى القتل العمدي،   -سواء كان هناك قصد القتل أ و كانت الجناية مميتة أ و غير ذلك-جناية العضو مطلقًا  هو أ نّ بعض الفقهاء يرون أ نّ سراية    -  2الحذاء

نّها تدخل تحت البند )أ ( من المادة ) ذا كانت جناية عمدية على عضو بقصد القتل، فا  ذا لم يكن هناك قصد قتل لكنها كانت  290ففي غير هذه الحالة، ا  (، وا 

( الذي يوضح القتل ش به العمدي، فقد اس تمد من أ راء  296زاده أ هري، سابق[. أ ما ذيل المادة )تدخل تحت البند )ب( من المادة ذاتها ]بخش مميتة عادةً، ف

ه الحالة  في هذبعض الفقهاء الذين لا يرون كل جناية عمدية على عضو تؤدّي ا لى القتل العمدي؛ لذا خصّص المشرعّ ذيل المادة للقتل ش به العمدي؛ ل نهّ  

نّ فعل الجاني لم يكن غالبًا مميتًا ]حاجي  [. 231أ بادي، سابق: صده يفُترض أ نهّ ا لى جانب عدم وجود قصد القتل، فا 

 التداخل في الجناية الناتجة عن ضبة واحدة .2

ذا ضب الجاني رأ س المجني عليه  الفرض المقصود هنا هو الحالة التي تؤدّي فيها جناية عمدية ناتجة عن ضبة واحدة ا لى الموت فورًا، وعلى  سبيل المثال: ا 

ذا تسببّ المرتكب بضربة عمدية واحدة في  297بمطرقة فتوفّي المجني عليه على الفور، وفي هذه الحالة يُحكم بالتداخل، وقد نصّت المادة )  ( في هذا الشأ ن: »ا 

 
 سلسلة دروس خارج الفقه )القصاص(. .  1

ذا توفّي  2 قصاص العضو يندرج تحت قصاص النفس. ولا فرق في ذلك بين كون الجناية على العضو ناتجة عن ضبة     المجني عليه خلال عام، فا نّ . المقصود هو ذلك الجزء من الرواية الذي يفيد بأ نه ا 

 واحدة أ و عدة ضبات أ دت ا لى الوفاة.
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ذا كانت الجناية الواقعة   ، ولا يُحكم عليه بالقصاص أ و  جناية على عضو أ دّت ا لى قتل المجني عليه، فا  تدخل تحت تعريف الجنايات العمدية، يعُتبر القتل عمدياا

 الدية بسبب نقص العضو أ و الجرح الذي تسببّ في القتل«. 

ذا كانت الجناية عمدية أ و ش به عمديةّّ يتمث  من حيث العناصر    ل الفرق بين هذه المادة والمادة السابقة في أ نّ المادة السابقة كانت تهدف ا لى بيان ما ا 

ثبات العقوبة ونوعها وكميتها ]بخش  [. ومن الفروق ال خرى أ نّ الضربة في المادة  245: ص1392زاده أ هري،  المادية والمعنوية للجناية، بينما هذه المادة تعُنى با 

[. ويبدو أ نّ الاختلاف لا يقتصر على السّاية وعدمها  133السابقة كانت تسّي تدريجياا ا لى النفس، بينما هنا تؤدّي مباشرةً ا لى القتل ]زراعت، سابق: ص

سبب الخوف الشديد  فقط، بل يكمن الفرق ال ساسي في وقوع القتل؛ ل نّ الضربة قد لا تكون مميتة عادةً وتسُببّ جرحًا سطحياا، لكن المجني عليه قد يموت ب 

ذا  ( وتعُت 297أ و السكتة القلبية، وهذه الحالة أ يضًا تدخل تحت المادة ) ، ويكون الحكم فيها قصاص النفس فقط، وكما أ كدّ بعض الباحثين: »ا  بر قتلًا عمدياا

 .[309: ص1395أ دّى فعل ا لى كسّ أ و قطع عضو وانتهيى ذلك الفعل ذاته بقتل المجني عليه، فتُطبّق عقوبة القتل فقط« ]گلدوزيان، 

ذا قام   صابة شخص )ب(، الذي يعاني من مرض الهيموفيليا، بجرح عميق باس تخدام  وقد قدم باحث أ خر مثالًا يثبت قصاص النفس فقط: »ا  شخص )أ ( با 

نهّ يُحكم على )أ   ( بالقصاص في  سكين، مما أ دّى ا لى وفاة )ب( نتيجة عدم تجلط الدم، وذلك دون أ ن يكون )أ ( على علم بحالة )ب( الصحية أ و خصائصها، فا 

لعضو أ و بدفع الدية المتعلقة بالجناية العمدية على العضو، بالرغم من أ نّ الفعل ذاته قد تسببّ في كّل من  النفس، ولا يصدر بحقهّ حكم يتعلق بالقصاص في ا

لا أ نه لا يتفق مع عبارة »... وبسبب نقص العضو أ و الجرح  134: ص 1392نيا، الجرح والوفاة. ]أ قائي  [. وعلى الرغم من أ نّ التداخل يثبت في هذا المثال، ا 

ال المادة  الذي تسبب في  الواردة في ذيل  العضو ]زراعت، سابق:  297قتل...«  القتل والجناية على  ا لى وجود علاقة س ببية بين  المادة تشير  ؛ ل نّ هذه 

ثبات العلاقة الس ببية في الجرائم المترتبّة على نتيجة، بين الفعل الا جرامي والنتيجة الناتجة عنه، أ مرٌ ضوريٌّ ولازمٌ ]قياسي 136ص :  1391،  وأ خرون  [. وا 

للهيئة العامة للمحكمة العليا[. في حين أ نّ المثال المذكور يشير ا لى أ نّ مرض الهيموفيليا، بعد الضربة، منع    17/12/43- 6828؛ الحكم الا صراري رقم  153ص

الة التقصير في العلاج أ و عدم التوجّه ا لى  تجلط الدم وأ دّى في النهاية ا لى الموت، وقد يكون الموت ناتًجا عن خطورة المرض أ و تقصير المجني عليه؛ ولذا في ح

 [؛ وبالتالي يثبت أ نّ الحكم القانوني لهذا الفرض هو التداخل. 5: ص 1393المستشفى، لا يمكن نسب الجناية الواقعة ا لى فعل الجاني ]دعاخوان، 

ده رواية محمد بن قيس عن الا مام الباقر أ و الا مام الصادق  لكن الحكم الفقهيي لهذه المسأ لة يستند ا لى رأ يين: المشهور بين الفقهاء يرى التداخل، ومستن

ن كان ضبه ضبة واحدة ضب عنقه ولم  يقُتص  : »في رجل فقأ  عين رجل وقطع أ نفه وأ ذنيه ثم قتله، فقال: ا ن كان فرّق ذلك فاقتص منه ثم يقُتل، وا 

ذا كانت الضربات  قال في شأ ن جا  [. أ ي أ نّ الا مام  112، ص29: ج 1409منه« ]الحر العاملي،   نٍ أ خرج عين شخص وقطع أ نفه وأ ذنيه ثم قتله: ا 

ذا كانت ضبة واحدة فله قصاص النفس فقط، كما استنُد ا لى صحيحة حفص بن البختري عن الا مام الصادق   : »عن رجل  متعددة فله قصاصان، وا 

ن كان أ صابه هذا من ضبة واحدة قتُل    ضب رجلًا فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات، فقال: ا ن كان ضبه ضبة بعد ضبة فاقتص منه ثم قتُل، وا 

ذا كانت الضر ذا أ دّت ضبة ا لى فقدان السمع والبصر وتعطل اللسان ثّم القتل، فقال الا مام: ا  بات متعددة ومتتالية ولم يقُتص منه« ]المرجع نفسه[. أ ي أ نهّ ا 

نّ قص ذا كانت ناتجة عن ضبة واحدة فا   .اص النفس فقط يثبت فله قصاصان، وا 

المحقق،   ]الحلي،  التداخل  الحلي  والمحقق  الطوسي  الش يخ  مثل  فقهاء  يرى  الروايتين،  هاتين  الطوسي،  187، ص4: ج 1408بناءً على  :  1400؛ 

أ نّ قصاص الطرف يدخل في قصاص النف771ص س« ]تبريزي،  [. وبعض الفقهاء ال خرين يقولون: »هاتان الروايتان تدلان في حالة وحدة الضربة على 

ذا أ صاب شخص أ خر بضربة تس ببت في جرح أ و كسّ أ دّى ا لى الموت، فله قصاص النفس فقط« ]مكارم  246: ص 1428 [، وكما يصّرح مكارم شيرازي: »ا 

ذا تحقّق الجرح والقتل بضربة واحدة، ف521شيرازي، سابق: ص نّ قصاص النفس فقط  [. والمرحوم الخوئي، مستندًا ا لى الروايتين المذكورتين، يؤكد أ نهّ ا  ا 

ذا كان القتل ناتًجا عن ضبة واحدة، فا ن التداخل يثبت ]س بحاني،  25، موسوعة، ص42: ج1422يثبت ]الخوئي،    [. 1390[. وس بحاني يرى أ يضًا أ نهّ ا 
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نا اعْتَدَىٰ علَيَْكُمْ فاَعْتَدُوا علَيَْها فمََ وفي المقابل هناك رأ ي مخالف للمشهور يرى عدم التداخل، ويستند ا لى عمومات باب القصاص، منها ال ية الكريمة:  

ثْلا مَا اعْتَدَىٰ علَيَْكُمْ  [، وبالا ضافة ا لى ذلك اس تُدل بقاعدة  145-143: ص 1410[، التي تدل على المساواة في الاعتداء ]الطوسي،  194]البقرة/  باما

ذا كان هناك قصاص نفس واحد مقابل جنايتين، ونشأ  الشك فيما ا  فا نّ  الاس تصحاب، حيث  أ م لا،  العضو  النفس يكفي عن قصاص  ذا كان قصاص  ا   

[. لكن صاحب الجواهر يرد على الرأ ي المخالف بقوله:  42، ص11: ج1416الاس تصحاب يجري على الحالة السابقة ويبقي قصاص العضو ]فاضل الهندي،  

نّ القول بالتداخل في ضبة واحدة يتأ كد بأ نّ أ غلب النصوص وفتاوى الفقهاء تدل   نّ تلك  ا  عليه، ومن يتمسك بالعمومات للتشكيك في الرأ ي المشهور، فا 

متعددة ]نجفي،   ناتًجا عن ضبات  القتل  كان  ذا  ا  موضعها  تطُبّق في  قاعدة الاس تصحاب  أ نّ  كما  المذكورة،  بالروايات  ص  تُخصَّ ،  1: ج 1392العمومات 

الضربات متعددة وغير متتالية ]س بحاني، سابق[؛ وبالتالي يثبت أ نّ المشرعّ في  [. وس بحاني يرى أ نّ الاس تصحاب يحكم في الحالة التي تكون فيها  144ص

 ( تبنى رأ ي المشهور بين الفقهاء وحكم بالتداخل. 297المادة )

ثبات العلاقة ا نّ ا  س ببية يلعب دورًا  ل لكن ما يؤدّي ا لى تحقّق التداخل، بناءً على نصّ المادة واس تدلال الفقهاء، هو أ نهّ على الرغم من وحدة الضربة، فا 

ثبات ال نّ هذه العبارة تدل على ضورة ا  علاقة الس ببية بين  كبيًرا، وكما نصّ في ذيل المادة: »... وبسبب نقص العضو أ و الجرح الذي تسبب في القتل...«، فا 

ذا كان هو من أ نهيى حياة المجني ع  [. وبعض رجال  59، ص 42ليه« ]النجفي، سابق: جالقتل والسلوك الا جرامي، ويؤكّد الفقهاء: »يقُتص من الجاني بالنفس ا 

 [. 154: ص 1391القانون يرون أ ن مراعاة العلاقة الس ببية في باب القصاص والديات أ مرٌ حتميٌّ وضوريٌّ ]قياسي وأ خرون، 

 . التداخل في الجنايات المتعددة الناتجة عن ضبة واحدة 3

ب فيها الجاني بضربة واحدة في وقوع جنايتين أ و عدّة جنايات على المجني عليه، وعلى سبيل المثال:  في هذا الجزء أ نّ الفرض المقصود هو الحالة التي يتسبّ 

ذا قطع الجاني بضربة واحدة أ ذن وأ نف المجني عليه ثم مات المجني عليه، والفرق بين هذا الفرض والفرضين السابقين يكمن في أ نّ الجناي ة في الفرضين السابقين  ا 

[. وفي هذا الصدد، تنصّ المادة  246- 245: ص1392زاده أ هري،  تتعدد الجنايات العمدية على ال عضاء ]بخش  -   298وفقاً للمادة    - هنا    كانت واحدة، بينما 

ذا تسببّ شخص بضربة عمدية واحدة في جنايات متعددة على أ عضاء المجني عليه، وأ دّت جميعها مجتمعة ا لى قتله، وكان القتل يدخل تحت  298 تعريف  : »ا 

نهّ يُحكم عليه بقصاص النفس فقط«. ووفقًا لمفهوم المادة المخالف، أ ي في حالة عدم عمدية القتل، يثبت قصاصان، ل كن نصّ المادة يدل  الجنايات العمدية، فا 

ك للجنايات في القتل  [. ومعيار التداخل في هذه المادة، ا لى جانب العمدية، هو التأ ثير المشتر 230: ص 1394أ بادي،  على قصاص النفس فقط ]حاجي ده 

[. وبعض الباحثين يرون أ نّ الجنايات الناتجة عن ضبة واحدة تؤدّي ا لى القتل تدخل تحت التداخل دون تفريق بين  9: ص 1393]دعاخوان وأ خرون،  

ذا اعتقد أ حدهم بتعدد الجرائم وتعدد النتائج في هذه المادة، فه309: ص 1395العمدية وغير العمدية ]گلدوزيان،   ذا غير مقبول؛ ل نّ معيار تعدد الجرائم  [. وا 

 [. 140[، كما أ نهّ لا يوجد تعدد في النتائج؛ ل نّ النتيجة النهائية هنا هي القتل ]زراعت، سابق: ص211- 210: ص 1396هو تعدد السلوك ]ساداتي،  

 .[ 1388الش يخ الطوسي ]مقتدائي، لكن من الناحية الفقهية هناك ثلاثة أ راء في هذه المسأ لة، وجميعها تنُسب بطريقة ما ا لى 

...مستندين ا لى عمومات مثل  - أ وّلًا: بعض الفقهاء  لنَّفْسا ...و   1أَنَّ النَّفْسَ باا يرون عدم التداخل؛ ل نّ ال يات تدل على   -2فمََنا اعْتَدَىٰ علَيَْكُمْ

[. وقد  73، ص7: ج 1387موضع من كتابي "الخلاف" و"المبسوط" ]الطوسي،  وجود قصاصين مقابل كّل جناية، وقد قبل الش يخ الطوسي هذا الرأ ي في  

الثاني،   قاعدة الاس تصحاب ]الشهيد  الرأ ي بالاستناد ا لى  الثاني هذا  الشهيد  العمومات  95، ص15: ج 1413عزّز  الرأ ي غير معتبر؛ ل نّ  [. لكن هذا 
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ص بالروايات ]نجفي، سابق: ج  ضيف س بحاني أ نّ ا طلاق ال يات محل شك؛ ل نّ ال يات تعبّر عن تصّرفات  [. وعلى الرغم من ذلك، ي 59، ص42تُخصَّ

ثبات قصاصين، بل في مقام نفي التمثيل بالجثة، كما أ نّ الا س تصحاب يطُبّق في  أ ولياء المجني عليه التي يجب أ لا تتجاوز الجنايات الواردة، وليست في مقام ا 

 .حالة تعدد الضربات فقط ]س بحاني، سابق[

يرون التداخل، وعلى سبيل المثال: في رواية    -مستندين ا لى روايات أ بي عبيدة الحذاء ومحمد بن قيس وحفص بن البختري   -دد أ خر من الفقهاء  ثانيًا: ع

نه يضُرب  حفص عن الا مام   ذا كانت الجنايات ناتجة عن ضبة واحدة، فا  عنقه  : »في شخص أ خرج عين المجني عليه وقطع أ ذنيه ثم قتله، قال الا مام: ا 

ذا أ دّت جنايات ناتجة عن ضبة واحدة  149، ص31: ج1429؛ البروجردي،  62، ص 19: ج 1391فقط" ]العاملي،   [. ويسُ تنبط من هذه الرواية أ نهّ ا 

نّ التداخل يتحقق ]س بحاني، سابق؛ مقتدائي،   التداخل في هذا  يرى حاكمية قاعدة    - بناءً على رواية محمد بن قيس    - [. والمرحوم الخوئي  1388ا لى الموت، فا 

نّ رواية محمد بن قيس تصّرح بعدم التداخل أ كثر من التداخل، لكن س بحاني  25، موسوعة، ص 42: ج 1422المجال دون خلاف ]الخوئي،   [. وقد قيل ا 

 .يرد ذلك بأ ن كلمة "فرّق" في الرواية لا تعني التعدد في الزمن، بل تدل على تعدد الضربات ]المرجع نفسه[ 

مس تدلين بصحيحتي محمد بن قيس وحفص    - ي ثالث يفرّق بين الجنايات الناتجة عن ضبة واحدة والضربات المتعددة، وأ صحاب هذا الرأ ي  ثالثاً: هناك رأ  

ذا وقعت جناية واحدة أ و عدة جنايات، مثل ضبة واحدة ا لى الدماغ أ دّت ا لى عمى العينين وفقدان العقل وتعطل اللسان، فهنا    -بن البختري   يرون: »ا 

ذا كانت الضربات متفرقة، فا نّ لكّل جناية قصاص منفصل« ]الشهيد الثاني،  يت  [.  136، ص 2؛ كاشاني، بلا تاريخ: ج 99: ص1413حقق التداخل. أ ما ا 

نّ التداخل يثبت؛ فس بحاني ومقتدائي   ذا كانت الجنايات ناتجة عن ضبة واحدة وأ دّت ا لى الموت، فا    - للتداخل  رغم تأ ييدهما    -وبناءً على رأ ي التفصيل ا 

 [. 10/12/1388؛ مقتدائي، 1390/ 26/6يقبلان أ يضًا رأ ي التفصيل ]س بحاني، 

نّ المنظور الفقهيي والروائي لهذا الفرض )المادة   ( يتمتع بتنوع واسع قدمت فيه أ راء مختلفة. لكن يبدو أ نّ المشرعّ في هذه المادة تبنى نظرية  298وبالتالي، فا 

عًا؛ ل نّ نصّ المادة يتفق مع نظرية التداخل المطلق، بينما مفهومها المخالف )الضربات المتعددة(، الذي سينُاقش في الجزء  التداخل المطلق ونظرية التفصيل م

 (، يتماشى مع نظرية التفصيل. 299التالي )المادة 

 . التداخل في الجنايات المتعددة الناتجة عن عدّة ضبات 4

دّة ضبات، وهي تنقسم ا لى قسمين: القسم ال ول يتعلق بالضربات المتتالية، والقسم الثاني يتعلق بالضربات  في هذا الجزء تنُاقش الجنايات الناتجة عن ع

 غير المتتالية التي تتسببّ في جنايات متعددة على ال عضاء، وينتج عن كلتا الحالتين القتل.

 أ ( التداخل في الضربات المتتالية 

دية متتالية في جنايات متعددة على ال عضاء وتؤدّي ا لى قتل المجني عليه، يرى العديد من كتاب القانون أ ن  في الحالة التي تتسبب فيها عدّة ضبات عم

ذا تسببّ شخص بضربات  299[. وكما نصّت المادة )360التداخل يتحقق؛ ل نّهم يعتبرون هذه الضربات في حكم الضربة الواحدة ]گلدوزيان، سابق: ص (: »ا 

ذا تحقق القتل نتيجة مجموع الجنايات، فا ن  متعددة عمدية في جنايات   متعددة وقتل المجني عليه، وكان القتل يدخل تحت تعريف الجنايات العمدية... ولكن ا 

لا، يُحكم أ يضًا بقصاص أ و دية العضو الذي لم تكن الجناية عليه م  .تصلة بالوفاة« كانت الضربات قد وُجهت بشكل متتالٍ، فتُعتبر في حكم ضبة واحدة. وا 

الت  العمدية، يشمل  ا لى جانب  المادة،  التداخل في هذه  أ نّ معيار  المادة وعبارة )الجناية عليه لم تكن متصلة بالوفاة(  أ ثير المشترك  يسُ تنبط من ظاهر 

ذا كان القتل ناتًجا عن مجموع الجنايات وبدون فاصل زمني بين الضربات،   نّ التداخل يتحقق ]أ قائي للجنايات وتتالي الضربات، وكما أ كّد بعض الباحثين، ا  نيا، فا 

نّ نس بة الموت ا لى جميع الضربات تؤدّي ا لى التداخل ]حاجي ده 137: ص1392  .[340: ص 1391أ بادي، [. بمعنى أ خر، ا 

تتالية؟ المشرعّ لم يوضح  وبالتالي تّم ذكر أ نّ أ حد معايير التداخل هو تتالي الضربات، وقد يطُرح سؤال: ما المعيار للتفريق بين الضربات المتتالية وغير الم 
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أ نهّ يجب الرجوع ا لى "العرف" للتفريق بينهما ]حاجي ده  أ غلبية كتاب القانون يرون  ؛  149: ص1393؛ زراعت،  231: ص 1394أ بادي،  ذلك، لكن 

:  1394ار منفصل ]قياسي،  [. ويبدو أ نّ الاعتماد على العرف وحده لا يكفي؛ ل نّ العرف نفسه غامض ويحتاج ا لى معي 247: ص1392زاده أ هري، بخش

ذا كان القصد بالقتل موجودًا في جميع الضربات46ص نّها تعُتبر  [؛ ولذا من ال فضل الرجوع ا لى خبير لتحديد العنصر المعنوي للجاني في جميع الضربات، فا  ، فا 

نّها تخرج من دائرة التتالي، وعلى الرغم من ذلك من المحتمل أ نّ المشرعّ قد ا لا فا   لتزم تعبدياا بنظرية التفصيل عند الفقهاء التي ستنُاقش لاحقًا. متتالية، وا 

 ب( التداخل في الضربات غير المتتالية 

(  299وفقًا لذيل المادة )  -القسم الثاني من الجنايات الناتجة عن عدّة ضبات يطُرح في الحالة التي توُجه فيها الضربات بفاصل زمني، وفي هذا الفرض 

ويُحكم أ يضًا بقصاص أ و دية العضو الذي لم تكن الجناية عليه متصلة بالوفاة، لكن عبارة )لم تكن متصلة بالوفاة( تحمل غموضًا، وقد    لا يتحقق التداخل،  -

ما أ ن تكون سبب الوفاة، أ ي أ لا تكون الجناية هي سبب الموت، أ و أ ن المقصود هو الفاصل الزمني الكبير بين   تل  وقوع القفسّّها البعض بأ ن المقصود ا 

حداث الجناية بحيث لا يمكن عرفياا ربطها بالوفاة ]بخش  [. ويرى أ خرون أ نّ "الجناية المتصلة بالوفاة" تعني الجناية المؤثرة في  247زاده أ هري، سابق: ص وا 

 [. 148الوفاة، والضربة اللاحقة التي لم تؤثر في القتل لا تعُفى من العقوبة ]زراعت، سابق: ص

 قسمين من الجنايات الناتجة عن عدة ضبات ال ساس الفقهيي لكلا ال 

 :يعتمد ال ساس الفقهيي لكلا القسمين على نظريتين تفصيليتين

اتجة عن ضبة واحدة  النظرية ال ولى: تفرق بين الضربة الواحدة وعدّة ضبات )دون التفريق بين المتتالية وغير المتتالية(، فتحكم بالتداخل في الجناية الن 

( فرّقت  299[. وبما أ نّ المادة ) 99، ص15: ج1413؛ الشهيد الثاني،  771: ص1387الجناية الناتجة عن عدة ضبات ]الطوسي،  وبعدم التداخل في  

نّها وفقًا لهذا الرأ ي تفتقر ا لى مستند شرعي، لكن في النظرية التفصيلية الثانية، هناك رأ    :يانبين الضربات المتتالية وغير المتتالية، فا 

. فالمرحوم  ال ول: يتبناّه فقهاء مثل الخوئي ولنكراني ووحيد خراساني ومقتدائي وغيرهم، ويرون عدم التداخل في الضربات المتتالية وغير المتتاليةالرأ ي  

شكال، لكن "ال قرب" هو عدم التداخل، ومصدر الخ  نّ عدم التداخل حاكم في غير المتتالية، وفي المتتالية هناك خلاف وا  لاف هو مقتضى  الخوئي يقول ا 

، حيث تدل الصحيحتان ال وليان على عدم التداخل، بينما تدل الثالثة على التداخل.  2ورواية أ بي عبيدة الحذاء 1صحيحتي محمد بن قيس وحفص بن البختري

محمد بن قيس ورواية أ بي عبيدة يمكن  وسبب ترجيح عدم التداخل هو أ نّ الصحيحتين ال وليين أ كثر توافقًا مع ا طلاق الكتاب، وتوهم التعارض بين رواية  

على تعدد الضربات، وحتى لو سُلّم بتوهم التعارض،   - بقرينة "ا ن كان ضبه ضبة واحدة"   -دفعه؛ ل نّ عبارة "تفرق ضبتين" لا تدل على الزمن، بل تدلّ 

نّ رواية حفص كافية لا ثبات المسأ لة )عدم التداخل في المتتالية وغير المتتالية( ]الخ [. وقد قبل مقتدائي هذا  27-26، موسوعة، ص42: ج 1422وئي،  فا 

[. والمرحوم لنكراني يرى أ نّ الرواية ال ولى تتفق مع أ دلة الكتاب، وحملها على التفريق  11/12/1388الرأ ي دون التفريق بين المتتالية وغير المتتالية ]مقتدائي،  

ذا كانت الضربتان متواليتين زمانًا... فهل يُحكم  [. ويقول و 96: ص1421الزمني خلاف الظاهر ]فاضل لنكراني،   حيد خراساني مشابًها للخوئي: "...وأ ما ا 

 [. 512، ص3: ج 1429بالتداخل؟ فيه ا شكال وخلاف، وال قرب عدم التداخل" ]خراساني،  

سحاق الفياض وغيرهم، ويرون أ نّ التداخل ي  تحقق في الضربات المتتالية، بينما عدم التداخل يحكم  الرأ ي الثاني: يتبناّه فقهاء مثل س بحاني والا مام الخميني وا 

نّها قابلة للجمع مع رواية محمد بن قيس؛ ل نّ الروايات ا نّ تجاهل رواية أ بي عبيدة غير صحيح، بل ا  لثلاث تعبّر عن تعدد  في غير المتتالية؛ فس بحاني يقول ا 

 
 من المقالة. 8. نص الروايتين مذكور في الصفحة  1

لا ما  رأ سه ضبة واحدة فأ جافه حتى وصلت الضربة ا لى الدماغ فذهب عقله، قال: ا ن كان المضروب لا يعقل منها أ وقات الصلاة، ولا يعقل ما قال و. »عن رجل ضب رجلًا بعمود فسطاط على  2

ليه عقله ن لم يمت فيما بينه وبين الس نة، ولم يرجع ا  نه ينُتظر به س نة، فا ن مات فيما بينه وبين الس نة، أقُيد به ضاربه، وا  :  1409، أغُرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله« )الحر العاملي،  قيل له، فا 

 (. 112، 29ج
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فرق"، ففي رواية محمد بن قيس لا يرُاد من "فرق" التعدد في الزمن، بل التعدد في  الضربات، والاختلاف يكمن في "الضربتين"، ومصدر التعدد هو كلمة "

وعدم التتالي، لكن   الضربات؛ لذا ذكرت قصاصين. أ ما في رواية أ بي عبيدة، فالمقصود هو التعدد في الزمن؛ وبالتالي الروايتان ال وليان تطلقان على التتالي

ص الروايتان ال وليان بالرواية رواية أ بي عبيدة خاصة؛ ل نّها تشير ا لى  تعدد الضربات دون فاصل زمني، أ ي بشكل متتالٍ، فيتحقق التداخل؛ ومن ثم تُخصَّ

ص"، ويسُ تنبط بينهما علاقة عموم وخصوص مطلق؛ ونتيجة ذلك يثبت التداخل في المت  تالية وعدم التداخل  الثالثة بناءً على قاعدة "المطلق يقُيد والعام يُخصَّ

غير   ]س بحاني،  في  يُحكم  1390/ 27/6المتتالية  فهل  زمانًا...  متواليتين  الضربتان  كانت  ذا  ا  »...وأ ما  يقولون:  دليل  تقديم  ال خرين دون  الفقهاء  وبعض   .]

 .[ 333: ص 1378فياض، ا سحاق البالتداخل؟ والجواب: لا يبعد التداخل« ] 

ي أ نّ في المتتالية قصاص واحد وفي غير المتتالية قصاصان ]الموسوي الخميني، بلا تاريخ:  يعلق قائلًا: »...لا يبعد أ وجهية ال خير«، أ    والا مام الخميني  

طلاق الكتاب ]مقتدائي،  516، ص2ج [. ويبدو أ نّ بالا ضافة ا لى  11/12/1388[. ومقتدائي يرى أ نّ دليل أ وجهية رأ ي الا مام يكمن في كلمة "فرق" وا 

نّ روايتي أ بي عبيدة وحفص تدعما طلاق الكتاب لا يمكن أ ن كلمة "فرق"، فا  ن ذلك؛ ل نّ كلمة "مات" وردت في كلتيهما، والا مام اس تخدم التعبير نفسه، وا 

لا لكان الا مام يتبنى عدم التداخل في كلتا الحالتين، وكما أ نّ قرينة "والمسأ لة بعد مشكلة" قد تشير ا لى أ نّ   الا مام قبل تعارض الروايات يكون دليل ال وجهية، وا 

لا لا يوجد دليل يدعم قبوله التداخل في المتتالية وعدم التداخل في غير المتتالية؛ ونتيجة لذلك يثبت أ نّ ال ساس الفقهيي للماد  وحلّه لسبب (  299ة )ما، وا 

 يتفق مع الرأ ي الثاني، وكما أ نّ بعض الاعتراضات المثارة في هذا الس ياق غير مقبولة. 

 ج( ردّ  ا شكال 

بات غير المتتالية لا ينبغي أ ن نلتزم بعدم التداخل، فا ذا افترضنا عدم التداخل، فلا يوجد دليل على فصل الضربات ما قبل  الا شكال يكمن في أ نهّ في الضر

لية تعُتبر  الضربات غير المتتاال خيرة عن الضربة ال خيرة التي كانت مرتبطة بالقتل، وأ دلة المعترض هي كالتالي: أ وّلًا أ نهّ لا يوجد مستند فقهيي لذلك. ثانيًا أ نّ  

ذا كان مستند المادة ) ( هو قول الا مام الخميني، فلم يذُكر شيء عن عدم وجود  299عرفاً جريمة واحدة. ثالثاً أ نّ رواية أ بي عبيدة تدل على التداخل. رابعًا أ نهّ ا 

نّ  ذا قبلنا   حق القصاص في العضو بالنس بة للجريمة ال خيرة المرتبطة بالوفاة، وعلاوةً على ذلك قال اللنكراني ا  الا مام الخميني ليس لديه دليل قوي. خامسًا أ نهّ ا 

و، ومن الرابع  عدم التداخل في الضربات غير المتتالية، ففي حالة وقوع عدّة ضبات من أ شخاص متعددين، يجب أ ن يقُتص من الثلاثة ال وائل بالنفس والعض 

 .[ 241- 239: 1394بالنفس فقط، وهذا غير ممكن ]حاجي ده أ بادي، 

نّ روايتي محمد بن قيس وحفص بن البختري تتسمان بالا طلاق في الضربات المتتالية وغير المتتالية، لكنال رواية أ بي عبيدة    ردّ أ وّلًا وثالثاً: كما قيل، فا 

 .تخصّص ذلك، أ ي أ نّ التداخل يثبت في المتتالية، وعدم التداخل في غير المتتالية ]س بحاني، سابق[ 

نهّ يرى الضربات غير المتتالية 46:  1394العرف نفسه يحمل الغموض ]قياسي،  الردّ ثانيًا:   ذا اعتبر العرف ذلك جريمة واحدة، فا  [. وعلى الرغم من ذلك ا 

لية النية الواحدة ون احتمامبنية على عناصر نفس ية مختلفة؛ ل نّ الضربات المتتالية في زمان ومكان محددين تعبر عن نية واحدة للجاني، بينما في غير المتتالية تك

 .[ 137: 1392ضعيفة، وهذا الاختلاف يس تلزم قابلية للعقوبة تختلف عن الضربات المتتالية ]أ قائي نيا، 

   ذلك أ نّ المقصودالرد رابعًا: مجرد قبول عدم التداخل في غير المتتالية يشير ا لى القصاص في العضو سواء كان مرتبطًا بالوفاة أ و غير مرتبط، وعلاوة على 

 .[ 148، 1: ج 1393بالجريمة المرتبطة بالوفاة ليس الجريمة التي وقعت مباشرة قبل الوفاة، بل تلك التي كانت مؤثرة في الوفاة ]زراعت،  

ذا كان مستندك اس تدلال الخوئي أ و اللنكراني، فقد حلّ س بحاني تعارض الروايات بقاعدة "المطلق يقيدّ والعام يخصّص"،   ذا لمسؤال للمستشكل: ا    وا 

نّ اللنكراني أ يضًا لم يقدّم دليلًا على عدم صّحة قول الا مام  .يقدّم الا مام الخميني دليلًا، فا 

نهّ ينُظر في ا طار المبا ذا كان الجناة متعددين، فا  شرة والس ببية وغيرها؛ لذا  الردّ خامسًا: أ نّ تشبيهك قياس مع الفارق؛ ل نّ بحثنا يتعلق بجانٍ واحدٍ. أ مّا ا 
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نّ هذا الا شكال يسّي على الضربات المتتالية أ يضًا؛ وبالتالي يكون الا شكال غفهذا الدليل خ ير وارد،  ارج عن الموضوع اس تطرادًا، ولو لم نعتبره مع الفارق، فا 

 (. 299ويثبت ال ساس الشرعي للمادة )

تُ  ذا كانت الضربات غير المتتالية ناتجة عن عوامل خارجية، فقد  صنفّ ضمن المتتالية؛ ل نّ الانقطاع بسبب مانع  ومع ذلك يمكن طرح احتمال أ خر: ا 

رادة الجاني نفسه، فتخضع لعدم التداخل، لكن هذا الاحتمال يبدو غير مقبول؛ ذا كانت ناتجة عن ا  ل نهّ يفتقر ا لى    خارجي يكشف عن نية واحدة للجاني. أ ما ا 

 .أ ساس فقهيي

 

 النتيجة 

باب القصاص دفعت المشرعّ ا لى مراعاة صور مختلفة، منها الجريمة أ و الجرائم الناتجة عن ضبة واحدة  تظهر الدراسات المتعددة أ نّ تعقيدات التداخل في  

العمدي يخضع لقاعدة  أ و عدّة ضبات، أ و ضبات متتالية وغير متتالية، وهي صور تّم التمييز فيها في الفقه والقانون بين كون القتل عمدياا أ و ش به عمدي، ف

  ي لقاعدة عدم التداخل؛ ويعود سبب التفريق ا لى اختلاف الفقهاء، فأ كثرية الفقهاء ترى أ نّ الجريمة على عضو المجني عليه التي أ دّت ا لى التداخل، وغير العمد

لا فهيي ش به عمد ع لعدم التداخل، وتخض  قتله تخضع للعمد وقاعدة التداخل، بينما يرى بعضهم أ نّ العمدية مشروطة بتحقق نية القتل وكون الضربة غالبًا قاتلة، وا 

ل، يتفق الفقهاء على  ومع ذلك في الجريمة العمدية الناتجة عن ضبة واحدة تس بّبت فورًا في القتل، أ و عدّة جرائم ناتجة عن ضبة واحدة أ ثرت مشتركة في القت

 أ نّها جرائم عمدية وتخضع لقاعدة التداخل. 

تتالية، يوجد اختلاف بين الفقهاء، وينبع هذا الاختلاف من تعارض الروايات، فبعض الفقهاء  لكن في الجرائم المتعددة الناتجة عن ضبات متتالية وغير م 

طلاق أ دلة الكتاب كمرجّح لها؛ لا ثبات عدم التداخ  - مثل المرحوم الخوئي    - ل  يضع رواية أ بي عبيدة جانبًا لحلّ التعارض، ويفسّّ دلالة بقية الروايات بالتمسّك با 

بين دلالات الروايات بقاعدة "الجمع أ ولى من طرح ا حداهما"،    -مثل س بحاني    -تتالية أ و غير متتالية، بينما يجمع فقهاء أ خرون  في الضربات سواء كانت م 

ة، وفي المقابل  وغير المتتالي   ويس تدل بأ نهّ لا ينبغي التخلّي عن العمل برواية أ بي عبيدة ما دام الجمع ممكناً؛ فبعض الروايات تتسم بالا طلاق في الضربات المتتالية

قاعدة "المطل عبيدة وفق  أ بي  برواية  الا طلاق  ذات  الروايات  وبالتالي تُخصّص  المتتالية؛  التداخل في الضربات  ا لى  عبيدة  أ بي  رواية  والعام  تشير  يقيد  ق 

 ساسًا فقهياا. يخصص"؛ وبذلك يثبت التداخل في الضربات المتتالية وعدم التداخل في غير المتتالية، وما ورد في القانون يجد أ  

 

 نافع تعارض ال
 بناءً على إفادة مؤلف هذه المقالة، لا يوجد تعارض مصالح. 

 الشكر و التقدير 
العلوم والمعارف العالي التابع لمجمع المصطفى  کلية  نشكر معاون البحوث المحترم وزملاء قسم النشر، ورئيس التحرير، وجميع الزملاء في  

 )ص( العالمي. 
 بالشكر الجزيل إلى المحكمين المحترمين على تقديم ملاحظاتهم البناءة والعلمية. كما نتقدم 
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